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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

3202 ابريل 19 خميسال 3، الوددربوو الأ الشهري الإصدار   

 أولاً: التقارير الدولية 

 1"السنوات المقبلة في مصر خلالالإلكترونية تشهد نمواً قوياً  التجزئة : تجاريتشوكالة ف. 

 أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يتطور بشكل مطرد، حيثُ يتجه  صادر عن وكالة "فيتش" أوضح تقرير

 المستهلكون إلى تجارة التجزئة الرسمية، خاصًة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

  ًا قوياً على مدى السنوات القادمة، ويأتي وأفاد التقرير أن تجارة التجزئة الإلكترونية في مصر سوف تسجل نمو

 ذلك مدعومًا بإمكانيات وصول قوية إلى الإنترنت في المناطق الحضرية وتحسين الخدمات اللوجستية.

  أكد التقرير على استعداد قطاع تجارة التجزئة في مصر لتحقيق نمو قوي خلال فترة توقعات الوكالة على خلفية

القطاع، وارتفاع الدخل وتنوع التركيب الديموغرافي للسكان لاسيما ارتفاع عدد ارتفاع معدلات الاستثمار في 

 الشباب البالغين، مما يمكّن المستهلكين من الحصول على السلع والمنتجات من متاجر البيع بالتجزئة الرسمية.

 للاعبين في قطاع  كما تتوقع الوكالة أن عدد السكان الكبير والشباب في مصر سيحقق مكاسب ديموغرافية كبيرة

عامًا، ومن  30تقل أعمارهم عن  ٪58مليون نسمة، منهم  100التجزئة المنظم، حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 

 -20المتوقع أن يستفيد تجار التجزئة من سوق استهلاكية كبيرة ومتنوعة، كما سيؤدي تزايد عدد الشباب البالغين )

البيع بالتجزئة الرسمي للأغذية حيث تميل هذه المجموعة إلى تبني أنماط عامًا( إلى زيادة المبيعات في قطاع  39

الاستهلاك الحديثة وهي على استعداد لإجراء عمليات شراء ذات قيمة أعلى، وتتوقع الوكالة أن يشكل الشباب 

أشارت  من إجمالي السكان خلال فترة التنبؤ التي تبلغ خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، ٪30البالغون حوالي 

الوكالة إلى أن تزايد مستويات الدخل سوف يعزز من مبيعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في قطاع 

 التجزئة.

  وأبرز التقرير المجالات التي سوف تشهد نموًا ملحوظاً خلال السنوات القادمة والتي من بينها توصيل منتجات

سكان الشباب، والوصول القوي للإنترنت في المناطق الحضرية، وتحسين البقالة، التي يغذيها ارتفاع الدخل، وال

الخدمات اللوجستية، حيث تعد القاهرة موطناً للعديد من شركات البقالة الإلكترونية الناشئة التي تتوقع الوكالة أن 

( من GoodsMart( و)Appetitoتتوسع بشكل كبير استجابةً للطلب المتزايد، وبحسب الوكالة فإن شركتي )

 أبرز الشركات الناشئة في مجال البقالة الإلكترونية في مصر.

  ،وأشار التقرير إلى توقعات وكالة "فيتش" بأن تحقق العلامات التجارية الخاصة ذات الأسعار المعقولة أداءً جيدًا

 خاصًة في ظل توقعات الوكالة بحدوث انتعاش قوي في دخل الأسر على المدى المتوسط.

  ،للتنمية المستدامة 2030المبووث الخاص للأمم المتحدة المونى بتمويل أجندة الدكتور/ محمود محيي الدين ،

 .2المناخيفرصة جديدة لولاج أزمة تمويل الومل  الدولياجتماعات الربيع للبنك 

 محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير  /أكد الدكتور

للتنمية المستدامة، أن اجتماعات  2030والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة  COP27المناخى 

مويل العمل التنموي بشكل عام الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمثل فرصة جديدة لعلاج أزمة ت

 والمناخي بشكل خاص.

  إن الدول الفقيرة هي من تدفع الكلفة البشرية الأعلى لتغير المناخ، كما أنها تسدد التكلفة المالية الأكبر أشار إلى و

 2050لحماية نفسها في مواجهة الظاهرة وإيجاد الحلول، موضحًا أن العمل المناخي لإزالة الكربون بحلول عام 

يتطلب من الدول النامية باستثناء الصين  2030درجة عام  1.5والحفاظ على محتوى الاحتباس الحراري عند 

تمويلًا يقدر بنحو تريليوني دولار سنوياً، بينما لم تف الدول المتقدمة حتى الآن بتمويل سنوي للعمل المناخي في 

 مليار دولار فقط. 100الدول النامية قدره 

   أن بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي يمكن أن تساعد فيما  ،محيي الدينور/ محمود الدكتوأوضح

يتعلق بتمويل العمل المناخي، لكن الترتيبات الحالية لتمويل المناخ من الدول المتقدمة إلى الدول النامية غير فعالة 

ي من خلال نهج جديد تم إطلاقه في مؤتمر وغير كافية وغير عادلة، قائلًا إن أفضل طريقة للقيام بذلك ه
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 درجة مئوية". 1.5مقابل  %1الأطراف السابع والعشرين في نوفمبر يسمى "

  إنه يعتمد على قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوسيع شروط التمويل الميسرة لتشمل البلدان متوسطة  وأوضح

الدخل إلى جانب البلدان منخفضة الدخل حتى يتسنى لها دفع تكلفة الطاقة المتجددة والبنية التحتية الأساسية التي 

المناخ، ووفقاً لهذا النهج، ستتمكن هذه البلدان من  يمكن أن تساعدهم في التعامل مع المخاطر المتزايدة لتغير

سنوات لن تضطر خلالها إلى سداد أي شيء، ثم مرحلة  10مع فترة سماح مدتها  %1الاقتراض بمعدل فائدة 

 عامًا. 20سداد مدتها 

   نخفض البالغ بأن فرق تكلفة هذا النوع من القروض الميسرة بين المعدل الم ،محيي الدينالدكتور/ محمود وأفاد

يمكن دعمه جزئياً من خلال الجزء  %10الذي تدفعه البلدان وتكلفة تمويلها في السوق التي يمكن أن تتجاوز  1%

مليار دولار  20مليار دولار، والذي يمكن تقديره بمبلغ  100غير المدفوع حتى الآن من تعهد تمويل المناخ بقيمة 

لار من النقد متعدد الأطراف لخفض تكلفة القروض المقدمة إلى الدول مليار دو 20سنوياً، موضحًا إن توفير 

مليار دولار  200يمكن نظرياً أن يمكن المؤسسات المالية الخاصة من توفير  %1إلى  %10الفقيرة من 

ات التكاليف التشغيلية للبنوك مثل النفقات الإدارية ونفقات المساعد ٪1للإقراض، كما ستغطي الرسوم البالغة 

 التقنية، في حين أن هيكل هذا النهج يوفر للبنوك شراكة طويلة الأجل عبر فترة السداد تمتد لعدة عقود.

   درجة مئوية من الاحتباس الحراري ستقلل من تكلفة رأس المال  1،5للحفاظ على مستوى  ؜٪1وأكد أن خطة

ى تقليل مديونية البلدان النامية مقارنة في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي رياحًا معاكسة قوية، وتساعد عل

بممارسات التمويل الحالية، موضحًا أنه بدون السيطرة على أعباء الديون ان تتمكن الدول النامية من الاستثمار 

 في الصمود في مواجهة التغير المناخي.

  75تضم خل، التي وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق هذا النهج من التمويل الميسر ليشمل الدول متوسطة الد% 

والصمود، والتي  من فقراءه، كما أن هذا النهج سيوفر تمويلًا ميسرًا لأنشطة التكيف %60نحو من سكان العالم 

فقط من تمويل العمل المناخي، موضحًا أن مشروعات التكيف والصمود تحتاج  % 10علىلا تتحصل سوى 

مليار دولار  565و 315، وما يتراوح بين 2030حتى عام  مليار دولار سنوياً 3٤0و 160تمويلًا يتراوح بين 

 . 2050سنوياً حتى عام 

   وأوضح أنه تفنيدًا للقول بعدم وجود مشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ للاستفادة من هذا التمويل، أطلقت مصر

العام الماضي مبادرة المنتديات  بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ

الإقليمية الخمسة التي أسفرت عن عدد كبير من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، كما ساعدت 

مليار دولار ذات إمكانات استثمارية،  120مبادرة السباق نحو الصفر في تحديد مجموعة من المشروعات بقيمة 

مليون دولار في وادي النيل والدلتا  800يل الزراعية مع التغير المناخي بقيمة من بينها مشروع لتكيف المحاص

 مليار دولار في حوض السند في باكستان. 17و 11في مصر، ومشروع لاستعادة النظم البيئية يتراوح قيمته بين 

  درجة مئوية، يمكن للعالم استغلال هذه  1،5مقابل  ٪1إنه من خلال نهج  أوضح الدكتور/ محمود محيي الدين،و

اللحظة لإطلاق التمويل المناخي بالطريقة الصحيحة لتمكين جميع الدول النامية من تنفيذ خطط خفض الكربون 

 والتكيف وحماية نفسها بشكل أفضل من الآثار المتزايدة لتغير المناخ.
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 ثانياً : الأخبار الأسبوعية:

  ،اليوم الوربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية الدكتورة/ هالة السويد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 .3للتوعية بمفاهيم الاستدامة بكافة أبوادها وتطبيقاتها في عالمنا الوربي المواصر

 هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي  /شاركت الدكتورة

مع كافة ، وللاستدامة والذي ينعقد تحت شعار "رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بمقر جامعة الدول العربية

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي  الشركاء من الدول العربية الشقيقة، وأهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو

 تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية، في ظل التغيرات العالمية الحالية.

 أن اليوم العربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بمفاهيم الاستدامة بكافة  ،السعيدالدكتورة/ هالة  وأوضحت

صر، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية الناجحة في أبعادها وتطبيقاتها في عالمنا العربي المعا

 مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.

 جهود الدولة المصرية خلال السَبعة أعوام الأخيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة  لفتت الدكتورة/ هالة السعيد، إلىو

محوري في كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى اضطلاع وزارة التخطيط بدور 

، ومُتابعة مدى التقدّم 2016"، في فبراير عام 2030والمستدامة في مصر، وأبرزها إطلاق "رؤية مصر

الـمُحرَز في تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، 

لبيئي، مشيرة إلى تحديث الرؤية في إطار التغيرات العالمية، فيما يأتي انعكاساً للطبيعة الديناميكية والاجتماعي، وا

لعملية التخطيط التنموي، وضماناً لاتساق الأجندة الوطنية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 

ياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها . وتضمين القضايا المُلحة التي طرأت في الس2063أفريقيا 

 مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية. 

  وأشارت إلى أن النسخة المحدَّثة من الرؤية تتضمن أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الاستراتيجية وهي، الإنسان

لمرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة. ويمثل قلب محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز ا

الرؤية ستة أهداف استراتيجية ينبثق عنها الأهداف العامة، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في: الارتقاء بجودة حياة 

متنوع  المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد

معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات. ولتسريع تحقيق الأهداف تم تحديد سبعة ممكنات 

وهي: توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، 

 فية مساندة، وضبط الزيادة السكانية. وتهيئة بيئة تشريعية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقا

  إنها تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على  أوضحت الدكتورة/ هالة السعيد،وحول قضية تمويل التنمية؛

المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل كذلك 

ارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، حيث تقوم على تعبئة جميع المو

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية؛ 

نتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ي

جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات بحيث تلُبي الأولويات الاستثمارية وتعالج الفجوات التنموية التي يتم 

 تحديدها

 مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي 2018أن وزارة التخطيط وضعت عام  وأوضحت ،

ظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة ترُاعي الخصائص والظروف للاستثمارات العامة بين المحاف

الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يسُهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية 

لة، وتضمن الشفافية في الشاملة والمتوازنة، فهذه المعادلة التمويلية تعُزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدو

تخصيص الاستثمارات العامة، وتمُكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر 

قدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية. كما أشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر تمويل 

قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية  الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع

 الإقليمية والدولية، لافتة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي.

  إلى مُبادرة "حياة كريمة"، التي تعُد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر  الدكتورة/ هالة السعيد،كما أشارت

قرية يعيش  ٤500لمستفيدين حيث تستهدف كل قرى الريف المصري )نحو والعالم من حيث حجم التمويل وعدد ا

مليون مواطن(، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر  58 -بها أكثر من نصِف سكان مصر 

يار مل 52بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو تريليون جنيه )نحو 

ز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، لافتة إلى  دولار(، بما يعُزِّ

إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نطِاق زمني، 

ف التنمية المستدامة الأممية. كما لفتت إلى البرنامج الوطني وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهدا

للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصُبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة 

ج، ويتمتعّ بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِ 
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وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية 

 الصادرات المصرية. 

 (ولفتت إلى التعاون بين وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA بإطلاق سبعةٍ وعشرين ، )

، وتهَدُف هذه التقارير إلى 2020على المستوى المحلي لكل محافظة لعام  تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة

تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة 

إلى إنجازات  إلى سعي الوزارة إلى تحديث هذه التقارير سنوياً لرصد ومتابعة ترجمة أهداف التنمية المستدامة

على أرض الواقع، وأخذ أولويات الوحدات المحلية التنموية في الاعتبار، وضمان مساهمتهم الفعّالة في تنفيذ 

 على المستوى المحلي. 2030أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات أجندة 

 والمجلس الوطني المصري أشارت إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء و

للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات 

المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي وزيادة 

 ثمارإنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاست

 م تقارير مراجعة  10أن مصر تأتي ضمن  ،الدكتورة هالة السعيد /وأوضحت دول فقط من دول العالم التي تقُدِّ

(، واتساقاً مع التوجّه 2021و 2018و 2016لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية )أعوام   VNRوطنية

ارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي تعمل وز

والمحافظات، على إطلاق أول تقرير طوعي على المستوى المحلي بالتركيز على عدد محدود من المحافظات 

بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،  2021كمرحلة أولى، لافتة إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 

، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما 2023رية لإطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام والجهود الجا

ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة  في إطار خطة الأمم المتحدة لعَقد من الإنجاز. وأشارت السعيد إلى إطلاق 

، 2022نمية المستدامة في فبراير تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، خلال فعاليات الأسبوع العربي للت

 وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني.

  إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة  أوضحت الدكتورة/ هالة السعيد،وحول للتحول للمشروعات الخضراء؛

المبادرة ، مشيرة إلى إطلاق 202٤/2025بحلول عام  ٪50نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 

الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتمُثلّ مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية 

والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز 

الأممي، مؤكدة أنها تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول  جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى

 الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.

  وهو مؤتمر تغير المناخ  -نيابة عن القارة الإفريقية  –وفيما يتعلق باستضافته مصرCOP 27 ،بشرم الشيخ ،

والافريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها فيما يتعلق أكدت أن المؤتمر أتاح منبرا للدول العربية 

بالقضايا التنموية المهمة، مثل تمويل المناخ والتكيفّ والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية، 

خلال المؤتمر (، بالإعلان UN-HABITATمشيرة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )

عن استضافة مصر لمركز إقليمي فني تحت مسمى "مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى 

بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم 

المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع 

وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، كما لفتت إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات 

، حيث تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن COP 27المناخية" خلال على هامش مؤتمر 

تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال 

 دمج مبادئ وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا.

 الدولة حريصة على دفع عجلة الاقتصاد إلى  ،الوزراء مجلس رئيس / مصطفى مدبولي،السيد الدكتور

 .4الأمام

  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام  ر/الدكتوالسيد أكد

 السيدالسيسي، رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن  حالرئيس/ عبد الفتا السيد خلال المرحلة الراهنة بتوجيهات من

إطار حرصه على تشجيع ومساهمة القطاع الرئيس وجه بالإسراع في ملف إصدار الرخص الذهبية، وذلك في 

 الخاص في النمو الاقتصادي بمصر.

 موضحا أن الرخصة ”قام بالموافقة قبل شهر وأكثر على تسع رخص بصورة مبدئية الوزراء وأضاف أن مجلس ،

مسجلا عليه كافة البيانات الخاصة ” بار كود“يتم إصدارها عن طريق استخراج كارت ذكي يحتوي على رمز 

في  للإسراعفي إطار تشجيع القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة،  بالمهمةالرخصة، واصفا هذه الخطوة  بهذه

 تنفيذ كافة المشروعات التنموية في المجالات الجديرة من أجل الحصول على الرخص الذهبية.

 بية، كاشفا في الوقت ونوه بأن المجلس يقوم بتوسيع الأنشطة التي يمكن أن تسري عليها موضوعات الرخصة الذه

نفسه على موافقة المجلس على إصدار على أربع رخص أخرى جديدة بهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة 
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 الأنشطة التي يقوم بها من أجل خلق فرص عمل جديدة بدعم من الدولة.

 ه في وأكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص خلال هذه المرحلة على تشجيع القطاع الخاص ودعم

الظروف الصعبة، داعيا كل أصحاب المشروعات للتقدم إلى اللجنة المختصة بالمشروعات بمجلس الوزراء تحت 

إشرافه، والتي تجمع بصورة أسبوعية أو كل أسبوعين على الأكثر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب 

 هيئة الاستثمار وباقي الجهات المعنية الأخرى.

 إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصدار وموافقات لعدد أكبر من  دكتور رئيس مجلس الوزراء،السيد ال وأشار

الرخص الذهبية، لافتا إلى أنه على مدار اليوم يتم التنسيق الكامل مع البنك المركزي ومحافظ البنك بهدف ضمان 

 استمرار إخراج كل السلع الموجودة في الموانئ.

 يص كل الحرص خلال هذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل وشدد على أن مجلس الوزراء حر

القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، موضحا أن المجلس على تواصل مستمر مع الغرف التجارية 

 واتحاد الصناعات ومجالس التصدير.

  الصناعية حتى يتم الخروج  يتم الاطلاع على كافة المشاكل التفصيلية التي تواجه القطاعات“وأضاف أنه

السيد بقرارات تنفيذية واضحة يتم متابعتها لكي نتجاوز أي عقبات يواجهها قطاع الصناعة، وبناء على توجيهات 

 ”.الرئيس فإن قطاع الصناعة هو القطاع الأهم بالنسبة للدولة المصرية

  ،5وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقا للاستثمارات الخاصة بمصرالدكتور/ محمد مويط، وزير المالية. 

 أكثر مرونة وقدرة على  عالمي اقتصاديوزير المالية، أنه حان الوقت لبناء نظام  ،محمد معيط /أكد الدكتور

 التيالأخضر، لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة،  التعافي

أوروبا، إلى موجة تضخمية غير  فيضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، حيث أدت الحرب 

 فيالفجوة التمويلية من الأسواق الدولية ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد  فيمسبوقة، انعكست 

مع المتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أننا  الإيجابيالوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل 

نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة 

ال  التيالاقتصادية،  التنمية تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم،  فيتستطيع الإسهام الفعَّ

وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئاً وبتكلفة ضخمة في 

 المستقبل.

   امش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر المنعقد على ه« يوم التمويل»أضاف أن مصر خلال

والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء، موضحًا أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم 

واسع من الدول الأفريقية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعمها لهذه المبادرة، التي تستهدف 

 فيالبنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخياً؛ بما يدفع الجهود الدولية  فيلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار خ

السوق المالية الدولية، كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض  فيمسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات 

قة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصدي

 لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.

  أشار أننا قطعنا شوطاً كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص في مصر بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج، يعكس الإرادة

السياسات والتدابير والإجراءات المُحفزة للقطاعات الإنتاجية  السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة بالعديد من

بفرص واعدة تجذب المستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على 

تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة، ويجعل مصر 

مركزًا إقليمياً وعالمياً للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية، لافتاً إلى أن وثيقة 

سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات الخاصة بمصر، وتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات 

متجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما الأولوية: الزراعة، والصناعة، والطاقة الجديدة وال

 يسهم تحفيز التحول الأخضر، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

 6توفير تمويلات ميسرة فينتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية  ،الدكتور/ محمد مويط، وزير المالية. 

 محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعرضت لعدد من التحديات المفاجئة، نتيجة لتوالى  /أكد الدكتور

الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا، وحتى الحرب في أوروبا؛ على نحو  أدى إلى اضطرابات مركبة، فرضت 

باعتباره « تأمين التمويل»ضغوطاً على موازنات مختلف الدول، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم؛ مما يفرض 

ضرورة ملحة لتدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء والوقود وغيرها 

ظل ارتفاع الديون وحالة عدم التيقن  فيمن الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة 

تمويل التنمية المستدامة لعام »، لافتاً إلى ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة عن الميالعسادت أوساط الاقتصاد  التي
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تحقيق التنمية  فيمن وجود فجوة مالية كبيرة بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة تصنع خللًا « 2023

 المستدامة.

   توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية  فيإننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية وأشار إلى

ذلك تطوير  فيتؤدى إلى زيادة التمويل المبتكر، بما  التيوالاقتصادات الناشئة، فضلًا على دعم تهيئة الظروف 

من خلال  الثنائيأسواق رأس المال المحلية، وزيادة فرص دخول الأسواق الدولية وتسهيل وتشجيع التمويل 

 تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الشامل. في؛ على نحو يسهم فيزيالتحدورها 

 توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية على امتصاص الصدمات الداخلية  فيأشار إلى أننا نأمل  كما

اجهة مو فيوالخارجية، والتكيف معها، ومواجهة الضغوط التمويلية؛ بما يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة 

، فضلًا على توفير أسواق الدين الحكومية المتطورة أيضًا، الأجنبيتدفقات رأس المال  فيالتحركات المفاجئة 

باعتبار ذلك يعد أساسًا لتطوير أسواق السندات، حيث تساعد أسواق الدين المحلية على توسيع القاعدة الضريبية، 

قوى، لافتاً إلى أن التحديات التي  ماليساء دعائم نظام إر فيوتوفير معيار تسعير بلا مخاطر؛ على نحو يسهم 

العالمية، وتمكين دعم أكبر  المالييواجهها العالم اليوم تتطلب سرعة التنفيذ والاستجابة العاجلة لتقوية شبكة الأمان 

ن نقاط للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون مؤثرًا في مثل هذه الأوقات العصيبة، موضحًا أ

طليعة أذهان المستثمرين؛ ما يوجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مؤثرًا  فيالضعف المتعلقة بالديون كانت 

في توفير الظروف للتمويل المستقر والقوى، فضلًا على توسيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لنطاق القروض 

 طويلة الأجل.

  اءات والخطوات نحو تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذباً أضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجر

تعكس حرص  التي، «سياسة ملكية الدولة»للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمت الموافقة على وثيقة 

الناتج المحلى،  فيوزيادة مساهمته  الاقتصاديالنشاط  فيالحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره 

المباشر الذي يوفر فرصة لزيادة تبادل المعرفة وتوطين الخبرات  الأجنبيوضحًا أننا نستهدف تعظيم الاستثمار م

 النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية. فيالدولية المتميزة؛ بما يساعد 

  للسندات الحكومية بالأسواق  «جى. بى. مورجان»، إلى مؤشر 2021أوضح أن مصر انضمت رسمياً، عام و

، انضمت أيضًا 2021 يونيةالناشئة، لتكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر، وفى 

، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق «تايمز راسل الفاينانشال»إلى مؤشر السندات الجديد 

 750بمبلغ  2020أخضر في المنطقة في سبتمبر  سياديالناشئة وشبه الناشئة، وقد أصدرت مصر أول سند 

 ، وتجاوز الاكتتاب خمس مرات.أمريكيمليون دولار 

  ،تدفق الاستثمارات لمصر  فيتتصدر قائمة الأكبر  الدول الوربيةالجهاز المركزي للتوبئة الوامة والإحصاء

 .22/237بالربع الأول 

  كشفت بيانات التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تصدر الدول العربية قائمة أكبر

الدول ، حيث سجل إجمالي تدفقات 2022/2023مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الأول من عام 

، 2021/2022، مقابل مليار دولار في نفس الربع من العام المالي %٤0.3مليار دولار بنسبة  2.7العربية نحو 

 .%22.7بنسبة 

  حيث سجلت تدفقات 2022/2023ورصدت البيانات خريطة التدفقات الاستثماري خلال الربع الأول من عام ،

مليار دولار في الربع المقابل من العام  1.6، مقابل %28.3مليار دولار بنسبة  1.9الاستثمار للداخل نحو 

من  %7.5مليون دولار وبنسبة  500، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بواقع %36.٤بنسبة  2021/2022المالي 

من  %7.5مليون دولار خلال نفس الفترة بنسبة  500الإجمالي خلال تلك الفترة، والمملكة المتحدة بواقع 

 الإجمالي.

 مصر الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صفقات الشركات ، مركز المولومات ودعم اتخاذ القرار

 .8الناشئة

  أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط

صفقة، وفي المرتبة الثانية جاءت  160صفقات الشركات الناشئة وذلك بنحو وشمال إفريقيا من حيث عدد 

 صفقة. 1٤٤صفقة، بينما حلَّت السعودية في المرتبة الثالثة بنحو  153الإمارات بنحو 

  وجاء 2022مليون دولار خلال عام  517وأشار إلى أن الشركات المصرية استطاعت جمع تمويل وصل إلى ،

مليون دولار، فيما جاء قطاع  217مالية في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل بنحو قطاع التكنولوجيا ال

مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع النقل واللوجستيات  1٤8التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنحو 

 %30بنسبة  2022صرية خلال عام مليون دولار، فيما ارتفع عدد المستثمرين في الشركات الناشئة الم 62بنحو 

 .2021مستثمرًا في  123مستثمرًا مقابل  160ليصل إلى 
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  في قانون واحد، وتمت  خصيمت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.

رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق خصيم أحد الركائز لتوفير تويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

  كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  201٤مليار جنيه مصري في  3،7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

  ضاه الى التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقت

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

  أحد أصولها الإنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

مويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة الأصل تستخدمها الشركة لت

 سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

 .الأصل وإعادة استئجاره تمويلياً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها ٤)

  لأصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير

نشاطه ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس التشغيلية العمليات تمويل 
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل 

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 

10 https://www.msme.eg/ar/Pages/news/NewsInfo.aspx?Newsid=374 

 التمويل متناهي الصغر 

 9الحكومة تقر توديلات على قانو  التمويل متناهي الصغر: 

  بتنظيم 2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون ،
نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي  والمتوسطة
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير 

 صناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

  وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما لا يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 

عد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قوا
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

ونص مشروع ، المشروعاتقواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 
اط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نش

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

  وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في
مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم  فيالصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة  متناهي الزراعيالقطاع 

العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية 
عنية لدعم وتطوير ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات الم والتيالصغر، 

 مؤسسات الفئة )ج(.

  ،نعمل على دعم المشروعات ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعاتالسيد الأستاذ/ باسل رحمي
 .10الابتكارية والتكنولوجية لتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني

 الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ،باسل رحمي /أكد الأستاذ
على أن جهاز تنمية المشروعات يواصل جهوده لتهيئة بيئة مواتية لنمو مجال ريادة الأعمال في مصر، والعمل 

إتاحة مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب الأفكار الريادية والإبداعية والتكنولوجية وتفعيل دورها على 
وأوضح أن التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في نشاط دعم ريادة الأعمال ، في الاقتصاد الوطني

إلى اقتصاد رقمي وتحقيق أهداف وصناديق رأس المال المخاطر يأتي على رأس أولويات الحكومة للتحول 
 .2030التنمية المستدامة توافقا مع رؤية مصر 

 ن مصر تمتلك اقتصادا متوازنا ومتنوعا يقوم على الابتكار والمعرفة ويعتمد على الشباب، ولذلك فإن أ أوضحو
ميع أجهزة الدولة الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي يقدمها الجهاز بالتعاون والتنسيق مع ج

 ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم رواد الاعمال وأصحاب المشروعات.

  وأشار إلى أن الجهاز يركز على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لربط الشباب من ناحية
انبين، بما يساهم في نمو مجال والجهات المقدمة للخدمات وصناع القرار من ناحية أخرى وتقليل الفجوة من الج

ريادة الأعمال، فضلا عن العمل الجاد لتعميق ثقافة العمل الحر وتشجيع رواد الأعمال، من خلال إتاحة حزم 
متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع 

 بتكارية.الشباب على إقامة من المشروعات الا
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 المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل:  
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  اً: انفوجرافرابو

 ( 1انفوجراف ) مؤسسة يوضح تقريرPWC والتي تشير إلى أ  من المتوقع أ  يضيف الذكاء الاصطناعي نحو ،

 :2020الوالمي بحلول تريليو  دولار للاقتصاد 15.7

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ( 1انفوجراف ) مؤسسة يوضح تقريرStatista  يكو  حجم السوق الوالمية ، والتي تشير إلى أ  من المتوقع أ

 :2030بحلول عام  رتريليو  دولا 1.8للذكاء الاصطناعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


